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البتـــرول  وزارة  أعلنـــت   - القاهــرة   
والثـــروة المعدنيـــة تدشـــين أول محطـــة 
وقـــود متنقلة لتموين الســـيارات بالغاز 
الطبيعي، وفق خطة تســـتهدف تدشـــين 

عشر محطات قريبا.
إن المحطات  وقالت مصادر لـ“العرب“ 
الجديـــدة يتم اســـتيرادها مـــن إيطاليا، 
متطـــورة  تكنولوجيـــا  تمتلـــك  والتـــي 
لتصنيع محطـــات الوقود المتنقلة وتعمل 

بتقنيات الغاز المضغوط.
وتأمـــل مصر من المحطـــات الجديدة 
التـــي تدخل الخدمـــة لأول مرة تســـريع 
لتحويـــل  القومـــي  المشـــروع  وتيـــرة 
السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من 

البنزين والسولار.
وتكمـــن أهميـــة المحطـــات المتنقلـــة 
الجديدة في تنويع الأجندة الاســـتثمارية 
للقاهـــرة فـــي مجـــال محطـــات تمويـــن 
الســـيارات العاملـــة بالغـــاز، حيث تتيح 
بدائل أمام الشـــركات الأجنبية لتأسيس 
محطـــات ثابتـــة، وأخرى متنقلـــة، تخدم 
مناطـــق نائية يصعب تأســـيس محطات 

ثابتة بها لعدم جدوها اقتصاديا.
ويســـهم هـــذا التنوع في فتـــح آفاق 
تعـــزز التراجع الذي طال الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشرة في مصر العام الماضي 

بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وكشف ميزان المدفوعات المصري عن 
تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية خلال 
النصف الأول من العام المالي 2021-2020 
بنسبة 32.2 في المئة، وهبط من مستويات 
4.9 مليـــار دولار إلى نحو 3.3 مليار دولار 

بانخفاض قدرة 1.6 مليار دولار.
وأشـــار عبدالفتـــاح فرحـــات رئيس 
شركة ”غازتك“، وهي أول مشغل لمحطات 
الوقـــود المتنقلـــة، إلى تمويـــن نحو مئة 
سيارة في الســـاعة الواحدة، حيث تعمل 

بطاقة تصل لنحو 900 متر مكعب.
وذكـــر لـ“العرب“ أن المحطـــة المتنقلة 
لديهـــا قدرة فائقة لتقديم الخدمة للأماكن 
التي لا تتواجد بها شـــبكات غاز طبيعي، 
بجانـــب قدرتهـــا علـــى حـــل مشـــكلات 
ارتفاع  بســـبب  الموســـمية  الاختناقـــات 
الاستهلاك بالمناطق السياحية والمصايف 

وحالات الطوارئ والصيانة.
وتعانـــي مناطق نائية عديدة من عدم 
تغطيتهـــا بمحطـــات تموين الســـيارات 
بالغاز الطبيعي، ما يقف حجر عثرة أمام 
خطـــة الحكومـــة الرامية إلى اســـتهداف 
تحويل نحو 400 ألف سيارة للعمل بالغاز 

الطبيعي.
وفي خطوة من شـــأنها توسيع دائرة 
الاستثمارات الأجنبية في مجال محطات 

تموين السيارات بالغاز الطبيعي، تزامنا 
مع معاناة النقص الشـــديد لســـد فجوة 
الاســـتثمار في هذا المجال، أعلنت شركة 
بترول أبوظبـــي الوطنية ”أدنوك“ عزمها 
شـــراء حصة حاكمة في الشركة الوطنية 
لإنتـــاج وتوزيع المواد البترولية (وطنية) 

التابعة للقوات المسلحة المصرية.
الســـيادي  مصـــر  صنـــدوق  ويديـــر 
الصفقـــة، فيمـــا يحتفظ بحصـــة تتراوح 
بين 10 في المئة إلى 20 في المئة من شركة 

”وطنية“.
وســـبق عرض ”أدنوك“ للاســـتحواذ 
علـــى ”وطنيـــة“ مباحثـــات مع شـــركات 
”إينـــوك“  الوطنيـــة  الإمـــارات  بتـــرول 
المملوكـــة للدولـــة و“الدريـــس للخدمات 
الســـعودية  و“النقليـــات“  البتروليـــة“ 
التابعـــة للقلعة القابضة  و“طاقة عربية“ 

المصرية للمنافسة على الصفقة.

شـــبكة تضم أكثر  وتمتلـــك ”وطنية“ 
من 200 محطة وقود منتشرة في مختلف 
محافظـــات مصر، وتشـــهد إقبـــالا لافتا 
عليها من رواد الســـيارات لما تمتلكه من 
وســـائل دعم لوجستي وخدمات ومتاجر 

في مجالات مختلفة.
وتســـتهدف وزارة البتـــرول المعدنية 
لتمويـــن  جديـــدة  محطـــة   325 تدشـــين 
بنهايـــة  الطبيعـــي  بالغـــاز  الســـيارات 
2022 لمواكبـــة خطـــط التوســـع والزيادة 
المســـتهدفة في أعداد الســـيارات المحولة 

للعمل بالوقود المزدوج ”غاز – بنزين“.
ويصل إجمالي عـــدد محطات تموين 
الســـيارات بالغـــاز الطبيعـــي في مصر 
ضمـــن منظومـــة توفير وتـــداول الوقود 
إلى نحـــو 200 محطـــة، بالإضافة إلى 86 
مركـــزا لتحويل الســـيارات للعمل بالغاز 

الطبيعي.
وقال طارق الملا وزير البترول والثروة 
المعدنيـــة إنه يتم تنفيذ برنامج للتوســـع 
في نشر محطات ومراكز تموين وتحويل 
الســـيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتعزز 

إتاحته أمام أصحاب السيارات.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الغـــاز الطبيعي وقود نظيف يحافظ على 
البيئة مـــن التلوث، ورخيص ولا تتجاوز 

تكلفتـــه نصف تكلفة الوقود التقليدي من 
البنزين والسولار في مصر.

ورصـــد البنك المركـــزي حزمة تمويل 
قيمتهـــا 960 مليـــون دولار ضمن مبادرة 
تشجيع أصحاب السيارات على تحويلها 
للعمل بالوقود المزدوج، تتوافق مع خطة 
مصر للتحول لاســـتخدام الغاز الطبيعي 

في السيارات.
وبموجـــب حـــزم التمويـــل يحصـــل 
أصحاب الســـيارات على قروض بســـعر 
فائـــدة مقطوعـــة قدره 3 فـــي المئة وعلى 

آجال تتراوح مدتها بين 7 و10 سنوات.
ويســـتهدف البنـــك الأهلـــي المصري 
ضخ مجموعة من الحزم التمويلية، تصل 
قيمتها إلى نحو 448 مليون دولار لمبادرة 
إحلال وتحويل السيارات للعمل بالوقود 
المـــزدوج، ما يعـــزز من تكامـــل منظومة 
زيادة عدد الســـيارات التي تعمل بالغاز 
الطبيعـــي، ويرفـــع اقتصاديات تدشـــين 

محطات التموين الجديدة.
وتعمـــل في مصـــر نحـــو 335.6 ألف 
سيارة بالغاز الطبيعي، من إجمالي أكثر 
من 9.4 مليـــون مركبة مرخصة، منها 4.3 
مليون ســـيارة خاصة، ونحو 1.2 مليون 

سيارة نقل، بخلاف الأتوبيسات.
الميســـرة  التمويـــل  حـــزم  وحفـــزت 
والخطط الرامية لتوســـع إتاحة محطات 
وقود التموين بالغاز الطبيعي شـــركات 
إنتاج الســـيارات العالمية لطرح طرازات 
جديدة في الســـوق المصرية تعمل بنظام 

الوقود المزدوج.
وكشـــفت وزارة التجـــارة والصناعة 
عن توصل الحكومة لاتفاق مع 9 شركات 
عالمية تعمل في مجال تجميع السيارات 
لإنتـــاج 12 طـــرازا مختلفا من ســـيارات 
الملاكـــي والميكروباص والأجـــرة العاملة 

بالغاز الطبيعي محليا.
وتضم القائمة شركات ”تويوتا“ التي 
تعاقـــدت مـــع الهيئة العربيـــة للتصنيع 
لإنتاج ســـيارة ميني باص تعمل بالغاز 
الطبيعي محليا، فضلا عن تعاون الهيئة 
مع شركة إيفيكو الإيطالية لتوفير سيارة 
ميني بـــاص تعمل بنفـــس التقنية، إلى 
جانـــب اتفاق مبدئي مع شـــركة فولكس 
فاغن لإنتاج ســـيارات الركـــوب العاملة 

بالغاز محليا.
ودفع التوســـع في اســـتخدام الغاز 
بعـــض  للســـيارات  كوقـــود  الطبيعـــي 
الشـــركات العالمية للاتجاه نحو تقنيات 
وقود الغـــاز بالســـيارات، منهـــا ”فورد 
الأميركيتين،  و“كرايســـلر“  إكســـبلورر“ 
بقيـــادة  عـــدة  أوروبيـــة  وشـــركات 
”مرســـيدس“ و“بي.أم دبليـــو“ و“أوبل“، 
و“ستروين“،  ”بيجو“  بقيادة  والفرنسية 
وبعـــض الشـــركات الإيطاليـــة العاملـــة 
في تصنيع الأتوبيســـات مثـــل ”إيفيكو“ 

و“فيات“.
تســـتند القاهرة في توجهها الجديد 
علـــى قاعـــدة راســـخة مـــن الطموحات 
الغازية التي أكدتها فورة الاستكشـــافات 
خلال الســـنوات الست الماضية، وارتفاع 
معـــدلات إنتـــاج الغاز الطبيعـــي، والتي 

تجاوزت 6.7 مليار قدم مكعب يوميا.

ــــــة بالغــــــاز الطبيعي كرافد  طرحــــــت مصر محطــــــات تموين الســــــيارات المتنقل
اقتصادي جديد أمام المســــــتثمرين الأجانب، تزامنا مع خطوات عديدة تتخذها 
لحفز المصريين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعي. وتسعى عبر 

هذا الاتجاه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات بعد عامين.

تعثّرت صادرات تونس نحو ليبيا خلال السنوات الأخيرة بسبب اضطرابات 
أمنية وتغلغل سلع أجنبية حلت محل المنتجات التونسية لاسيما تلك القادمة 
ــــــا، فيما عمّق غلق المعابر الحدودية وجائحــــــة كورونا هذا التراجع  من تركي
في وقت تطالب فيه أوســــــاط اقتصادية بإعادة بناء دبلوماسية قوية مع ليبيا 

وإقرار مبادرة تشريعية لتسهيل عودة الاستثمارات.

محطات متنقلة بتكنولوجيا عالية

 تونس - تراجعت الصادرات التونسية 
نحو الأسواق الليبية إلى مستويات غير 
مسبوقة، بســــبب الوضع الأمني والأزمة 
الاقتصاديــــة والصحيــــة وغلــــق الحدود 
ما دفــــع خبراء وفاعلــــين اقتصاديين إلى 
مطالبة السلطات باســــتغلال ملف إعادة 
الإعمار لإرجاع الاســــتثمارات الليبية في 
تونــــس وتحفيز حضور المنتجات المحلية 

في معارض بالعاصمة طرابلس.
وأفــــاد مدير مقاربة الأســــواق بمركز 
النهــــوض بالصــــادرات عمــــاد حفيظ، أن 
نســــبة صادرات تونس نحــــو ليبيا فاقت 
1.2 مليار دينار تونســــي ســــنة 2020 رغم 
تراجــــع بنحــــو 20 فــــي المئة عــــن المعدل 
المســــجل ســــابقا والــــذي بلــــغ 1.5 مليار 
دينار تونســــي  (0.54 مليار دولار)، نظرا 
لتداعيــــات جائحة كورونــــا وغلق المعابر 

السنة الماضية.
وقال حفيظ في تصريح لإذاعة محلية، 
إنّ المركــــز لم يتوقــــف عن العمل الســــنة 
الماضية رغم إلغاء المشــــاركة الحضورية 
بعــــدة معــــارض أجنبية بســــبب جائحة 
كورونــــا بل تم تعديــــل طريقة المشــــاركة 
باعتمــــاد اللقــــاءات الثنائيــــة عــــن بعــــد 
والمشاركة في المعارض الافتراضية مثلما 

حدث في شهر فبراير الماضي .
وتستقطب ليبيا ما يقارب 70 في المئة 
من مجمــــوع الصادرات التونســــية، لكن 
حجم تلك الصادرات تراجع في السنوات 
الأخيرة تبعا لغلق الحدود مع ليبيا التي 
شهدت صراعا مسلحا، وتداعيات جائحة 

كورونا العالمية.
وأكد رئيس مجلس الأعمال التونسي 
الأفريقي أنيــــس الجزيري، فــــي تصريح 
لـ“العرب“، ”أن الصادرات التونسية نحو 
ليبيــــا تراجعــــت منذ 2010، إلــــى أكثر من 
الثلثين بســــبب عدم الاســــتقرار والوضع 
الأمنــــي المضطــــرب، مــــا جعــــل حضــــور 
المنتجات والمؤسســــات التونسية يتقلص 

في ليبيا“.
ولفت الجزيري إلى وجود قوى دولية 
مشــــيرا إلى تركيا التــــي عززت حضورها 
هنــــاك عبر التدخل العســــكري، فضلا عن 
تراجع البترول الذي أثــــر على الاقتصاد 

والتوريد الليبي.
ولا تغــــزو الســــلع التركيــــة وحدهــــا 
أسواق ليبيا حيث تتواجد بكثافة السلع 
الصينيــــة، غير أن المنتجات التركية حلت 
بالأســــاس مــــكان المنتجــــات التونســــية 
خصوصــــا المــــواد الغذائيــــة والألبســــة 

والصناعات التحويلية.
ودعا الجزيري إلــــى ”ضرورة تكوين 
غطــــاء سياســــي لعــــودة العلاقــــات إلى 
نصابهــــا، ولا بد مــــن مبادرة تشــــريعية 

لإعــــادة الاســــتثمارات الليبية في تونس، 
عــــلاوة عن ضــــرورة الحضــــور الميداني 
عبــــر تنظيم معرض ضخــــم في العاصمة 
طرابلس بحضور عدد كبير من المؤسسات 

التونسية“.
واســــتطرد ”نحــــن بصــــدد التحضير 
لتنظيــــم المنتــــدى الاقتصادي التونســــي 
الليبي مــــن 23 إلى 25 مايــــو القادم لدعم 

الشراكة التونسية مع ليبيا“.
رضــــا  الاقتصــــاد  أســــتاذ  وأفــــاد 
الشــــكندالي أن ”التقييم الأساسي لحجم 
الصادرات بين البلدين يتعلق بمســــتوى 
تأثير المبــــادلات التجاريــــة والتي تقاس 
فــــي فتــــرات عادية بعيــــدا عــــن تداعيات

كورونا“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”تأثيــــر الجائحة ربمــــا يتعلــــق بالإنتاج 
أكثر من التصدير، وتونس تصدّر أساسا 
المواد الغذائيــــة والفلاحية والدواء نحو 
ليبيــــا“، قائــــلا ”العلاقــــات بــــين البلدين 
تتمثــــل أساســــا فــــي المشــــاكل الحدودية 
على مســــتوى المعابر وحالة اللااستقرار 
في ليبيا التي شــــهدت صراعا مسلحا في 

السنوات الأخيرة“.

وتابع ”عودة الاستقرار تدريجيا إلى 
ليبيا ســــتؤثر على العلاقــــات بين تونس 
وليبيــــا بقطع النظر على مخلفات جائحة 

كورونا“.
رفع  إلى“ضــــرورة  الشــــكندالي  ودعا 
علاقــــات  وبنــــاء  الحدوديــــة  الحواجــــز 
دبلوماسية جديدة وقوية، والرئيس قيس 
ســــعيد مطالب أيضا بدعم هــــذا الروابط 

واستغلال ملف إعادة إعمار ليبيا“.
وتعــــد ليبيــــا ثاني شــــريك اقتصادي 
لتونس بعد الاتحاد الأوروبي، والشــــريك 
العربــــي الأول لها قبــــل 2011، حيث يبلغ 
رقم المبادلات التجارية بينهما 3.5 مليون 

دولار.
الأمنيــــة  الاضطرابــــات  وســــاهمت 
تراجــــع  فــــي  ليبيــــا،  فــــي  والسياســــية 
عمليــــات التصدير بين البلدين، فضلا عن 
تزايد المخاوف من عدم اســــتكمال مســــار 
المصالحــــة بــــين الفرقاء الليبيــــين، حيث 
شهدت البلاد صرعا مسلحا في السنوات 

الأخيرة.

ودعا خبــــراء الاقتصــــاد إلى ضرورة 
إيجاد بدائــــل أخرى لتجاوز تراجع حجم 
التصدير التونســــي مع ليبيا، والانفتاح 

على الأسواق الخارجية.
تفعيل  بضــــرورة  أطــــراف  وطالبــــت 
الحضور الميداني في ليبيا، لدعم الشراكة 
معهــــا وضمان فــــرص ترويــــج المنتجات 

التونسية بالأسواق.
وقال المديــــر العام لوكالــــة النهوض 
بالصناعــــة والتجديد عمر بــــوزوادة في 
تصريــــح لـ“العرب“، ”الجائحة أثرت على 
تونس وســــائر دول العالم، وهناك نقص 
فــــي التصديــــر، عــــلاوة عن أن الســــوق 
التونســــية صغيرة ولا بد من البحث عن 

وجهات تجارية وأسواق جديدة“.
وأضاف ”أفضل الوجهات هي أسواق 
الدول الجــــوار (ليبيــــا والجزائر)، فضلا 
عن الاتحاد الأوروبي كســــوق تقليدية في 

المبادلات التجارية التونسية“.
ودعــــا إلى ”ضــــرورة غزو الأســــواق 
الأفريقية عبــــر ليبيا والجزائــــر وترويج 

المنتج التونسي“.
وتراجعت صادرات تونس من الغلال 
إلى ليبيا إلى أكثــــر من 50 في المئة لتبلغ 
15537 طــــن، منذ بداية ينايــــر إلى غاية 9 
نوفمبــــر 2020 مقابــــل 32962 طــــن، خلال 
نفــــس الفتــــرة مــــن ســــنة 2019، بســــبب 

تأثيرات جائحة كوفيد – 19.
وســــبق أن أشــــار رئيــــس المصلحــــة 
التجارية بالمجمع المهني المشترك للغلال، 
طــــارق تيرة فــــي تصريح لوكالــــة الأنباء 
التونســــية (وات)، إلــــى تراجــــع عائدات 
قيمة صادرات الغلال التونسية في اتجاه 
ليبيــــا لتبلغ أكثر من 28 مليــــار دينار في 
2020، مقابل حوالي 60 مليار دينار (21.74 

مليار دولار) سنة 2019.
واعتبــــر أن تطــــور صــــادرات الغلال 
التونســــية نحــــو ليبيــــا يبقــــى مرتبطا 
بشــــكل هــــام بفتح الحــــدود البريــــة .كما 
شــــهدت صادرات تونس من الغلال نحو 
كل الأســــواق التصديريــــة، تقهقــــرا فــــي 
الســــنتين الأخيرتين بنســــبة 48 في المئة 

على المستوى الكمي.
وأعلن المجلس الأعلى لرجال الأعمال 
التونسيين والليبيين تراجع حجم التبادل 
التجــــاري بين تونس وليبيا من 3.5 مليار 
دينــــار ( 1.27 مليار دولار) في ســــنة 2010 

إلى ما دون مليار دينار، في 2021
ووفــــق بيانــــات للمرصــــد الوطنــــي 
للفلاحة، انخفضت صــــادرات تونس من 
المنتجــــات الزراعيــــة والغذائية إلى ليبيا 

في أبريل 2020 بنسبة 5.17 بالمئة.
وتراجعــــت قيمة صــــادرات منتجات 
الأسماك في اتجاه ليبيا بنحو 3.6 مليون 
دينــــار (1.30 مليون دولار) مقارنة بســــنة 
2019 ( 1.82 فــــي المئة) والخضر بنســــبة 
17.2 في المئة بقيمة 1.2 مليون دينار (0.43 

مليون دولار).
الفلاحــــة  لــــوزارة  تقريــــر  وأوضــــح 
التونسية أن الحبوب والخضر ومنتجات 
الصيــــد البحــــري تمثل 5.6 فــــي المئة من 

مجموع الصادرات الزراعية إلى ليبيا.
وتعد فاكهة الخوخ من أهم المحاصيل 
التي توردها السوق الليبية بنسبة 57 في 

المئة من الكمية الإجمالية المصدرة.

مصر تستثمر في المحطات

 المتنقلة لتموين السيارات
خطة لطرح 11 محطة في المرحلة الأولى

ضمن الاكتفاء الذاتي من المحروقات

أين اختفت المنتجات التونسية؟

محمد حماد
صحافي مصري

قدرة المحطة الواحدة 

تموين 100 سيارة في 

الساعة الواحدة

عبدالفتاح فرحات

برنامج للتوسع في مراكز 

تموين وتحويل السيارات 

إلى العمل بالغاز

طارق الملا

لا بد من مبادرة تشريعية 

لإعادة الاستثمارات 

الليبية في تونس

أنيس الجزيري

قيس سعيد مطالب 

بدعم الروابط واستغلال 

ملف إعادة الإعمار

رضا الشكندالي

خالد هدوي
صحافي تونسي

غلق الحدود وكورونا يضغطان 

على صادرات تونس إلى ليبيا

مطالب باستغلال ملف إعادة الإعمار 

لإرجاع الاستثمارات الليبية


